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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكنّ من المباشـرة لمـرض   ): 72مسألة ( •

أو حصر كذلك أو هـرم بحيـث لا يقـدر، أو كـان     ) 3(لم يرج زواله 
بعـدم  : حرجاً عليه فالمشهور وجوب الاستنابة عليه، بـل ربمـا يقـال   

، و إن كان ربما يقال بعدم الوجـوب، و  )4(الخلاف فيه و هو الأقوى 
ذلك لظهور جملة من الأخبار في الوجوب، و أما إن كان موسراً مـن  

 حيث المال و لم يتمكنّ
).الگلپايگاني. (بل الأحوط وجوب الاستنابة مع رجاء الزوال أيضاً) 3(•
).الشيرازي. (بل هو الأحوط و كذا في صورة عدم الاستقرار) 4(•

434: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
و عدمـه  ) 1(من المباشرة مع عدم استقراره عليه ففـي وجـوب الاسـتنابة    •

لإطـلاق الأخبـار المشـار إليهـا،     ) 3(عن قوة ) 2(قولان، لا يخلو أولهما 
).الفيروزآبادي. (مع رجاء زوال العذر) 1(

).الإمام الخميني. (بل ثانيهما) 2(•
بل الأقوى ثانيهما لمعارضة المطلقات المزبورة بأصـرح منهـا فـي النـدب     ) 3(•

).آقا ضياء. (فراجع الجواهر و غيره في مدرك المسألة
• من القول به في مرجو ة فيه نعم هو أحوط و لو قيل بالوجوب لم يكن بدلا قو

الزوال أيضاً لعدم الفرق بينهما من حيث الدليل و القائل و انسـباق الأقـلّ مـن    
).البروجردي. (بعض الأخبار لا يوجب تقييد البقية

).الخوانساري. (لا قوة فيه نعم هو أحوط•
).الگلپايگاني. (لا قوة فيه لكنه أحوط•
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
من حيث رجـاء الـزوال و عدمـه لكـنّ     ) 4(و هي و إن كانت مطلقة •

من بعضها ذلك، مضافا إلى ظهور الإجمـاع علـى عـدم    ) 5(المنساق 
، )6(الوجوب مع رجاء الزوال 

).الخوئي. (لا إطلاق في ما دلّ على الوجوب منها) 4( •
. لكنه لا يصلح لتقييد المطلق منها و الإجماع غير محقّق فلا يترك الاحتياط) 5(•

).الگلپايگاني(
).الفيروزآبادي. (لا يترك الاحتياط بعد معلومية الإجماع مع إطلاق الدليل) 6(•

435: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
الوجوب كما في صورة المباشرة، و مع بقاء العذر ) 7(و الظاهر فورية •

إلى أن مات يجزيه حج النائب فلا يجب القضاء عنه و إن كان مستقرّاً 
عليه، و إن اتفّق ارتفاع العذر بعد ذلـك فالمشـهور أنّـه يجـب عليـه      

و إن كان بعد إتيان النائب) 8(مباشرة 
).الإمام الخميني. (الحكم فيها مبني على الاحتياط) 7(•
).الأصفهاني. (و هو المنصور) 8(•
).الشيرازي. (و هو الأقوى•

435: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
)2(، لكن الأقوى عدم الوجوب )1(بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه •
).النائيني. (و هو الأقوى) 1(•
في القوة تأمل لأنّ الكلام بعد في تشريع النيابة في مثل هذه الصورة بالنسـبة  ) 2(•

إلى فريضته و مجرّد مشروعية الاستنابة في أصل الحج و لو الاستحبابي منه غير 
كاف في الإجزاء و منه يظهر ما في كلامه في قوله و لو قلنا باستحباب الاسـتنابة  
للحج إذ ذلك تمام على ما تقدم منه سابقاً من إجزاء المندوب عن الواجب بخيال 
وحدة حقيقتهما و لقد عرفت ما فيه فراجع و حينئذ فلا يبقى مجال لمـا أفـاده بعـد    
. ذلك أيضاً من لوازم مدعاه فلك النظر حينئذ في مواقع من كلامـه قـدس سـره   

).آقا ضياء(
).البروجردي. (بل الأقوى هو الوجوب•
).الفيروزآبادي. (بل الأحوط الوجوب•
).الخوئي. (فيه إشكال و الأحوط الوجوب•

436: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
علـى  ) 4(أنّ حج النائب هو الذّي كان واجبـاً  ) 3(لأنّ ظاهر الأخبار •

المنوب عنه، فإذا أتى به فقد حصل ما كان واجبـاً عليـه، و لا دليـل    
باستحباب الاستنابة فالظـاهر  : ، بل لو قلنا)5(على وجوبه مرةّ أُخرى 

 كفاية فعل
•)3 (   هذا الظهور ممنوع بل الأظهر أنّه تكليف مستقلّ في ماله و لم يكـن الحـج

ة الإسـلام       واجباً على المستنيب لعجزه و بعد ارتفاع العـذر وجبـت عليـه حجـ
لحصول الاستطاعة و لم يأت بها حسب الفرض و ليس في شي ء من الأخبار ما 
ة الإسـلام أو أنّهـا مسـقطة لهـا        يشعر بأن ملك الحجة التّي استنابها هـي حجـ

)كاشف الغطاء. (فالقول بالوجوب الّذي لا خلاف فيه ظاهراً هو الأقوى
•)4 (بل هو بدل ما دامي) .الفيروزآبادي.(
).الفيروزآبادي. (إطلاق الأدلّة يكفي) 5(•

436: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
، بعد كون الظاهر الاستنابة فيما كان عليه، و معـه لا وجـه   )1(النائب •

لدعوى أنّ المستحب لا يجزى عن الواجب، إذ ذلك فيما إذا لم يكن 
أنهّ هو، ) 2(المستحب نفس ما كان واجباً، و المفروض في المقام 

).الفيروزآبادي. (بل الظاهر عدمها) 1(•
).الفيروزآبادي. (ليس هو هو بعينه بل هو بدل) 2(•

437: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
إذا ارتفع العذر في أثنـاء عمـل النائـب بـأن كـان      ) 3(بل يمكن أن يقال •

الارتفاع بعد إحرام النائب أنّه يجب عليه الإتمام
لكن الأقوى خلافه و منه يعلم حال الاحتمال الآتي و ما ذكـره فـي وجهـه    ) 3(•

غير وجيه فالظاهر بطلان الإجارة لعدم الموضوع و إمكان الإبـلاغ و عدمـه لا   
).الإمام الخميني. (دخل له بصحة الإجارة و عدمها

الظاهر أنّ الإجارة في هذه الصورة و في الصـورة الثانيـة محكومـة بالفسـاد و     •
     يتبعه فساد العمل من النائب فتجب على المسـتأجر المباشـرة و الإتيـان بـالحج

).الخوئي. (بنفسه
الأقوى انفساخ الإجارة عند زوال العذر في الأثناء و يكون كمن اسـتوجر لقلـع   •

ضرس فزال ألمه و نحو ذلك و لكن لو كان بعد الإحرام ففي لزوم الإتمـام أو  
).النائيني. (تحللّه بعمرة مفردة وجهان

437: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
و إن كـان فـي أثنـاء    ) 5(عن المنوب عنه، بل يحتمل ذلـك  ) 4(و يكفي •

الطريق قبل الدخول في الإحرام،
).الفيروزآبادي. (بل لا يكفي) 4(•
إن لم يتمكنّ المنوب عنه بعد ارتفاع العذر عن إتيان العمل تماماً و إلّا فيجـب علـى   •

نفسه الحج و يكشف عن بطلان الإجارة لانكشاف عـدم تحقـّق الموضـوع لهـا مـن      
).الگلپايگاني. (رأس

).الفيروزآبادي. (لكن الأقوى عدم الكفاية) 5(•
).الأصفهاني. (هذا إفراط من القول•
).البروجردي، الخوانساري. (لكنه ضعيف جداً•
لكنه بعيد حتّى لو فرض عدم تمكّنه من الحج في هذه السنة بعد زوال العـذر لضـيق   •

).الگلپايگاني. (الوقت و ذلك لانصراف الأخبار عنها

437: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
و دعوى أنّ جواز النيابة ما دامي كمـا تـرى، بعـد كـون الاسـتنابة بـأمر       •

خصوصاً إذا لـم  ) 1(الشارع، و كون الإجارة لازمة لا دليل على انفساخها 
يمكن إبلاغ النائب الموجر ذلك، 

كفى دليلًا عليه أنّه بعد ارتفاع العذر انكشف عدم كون الاستنابة في محلّها ) 1(•
و عدم كونها مشروعة فلم يتمكّن الأجير من الإتيان بما اسـتوجر عليـه و هـو    

).الأصفهاني. (النيابة المشروعة فانفسخت الإجارة
. الدليل عليه هو زوال ما كان موجبـاً لمشـروعية العمـل الـّذي اسـتوجر عليـه      •

).الخوانساري(
الدليل عليه هو زوال ما كان موجباً لمشروعية العمل الّذي استوجر عليـه كمـا   •

إذا استأجره لقلع ضرسه ثم زال ألمه نعم إذا لم يبلغ الأجير خبره حتىّ فرغ مـن  
).البروجردي. (العمل استحقّ الأُجرة على عمله

438: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
•.........
بعد ارتفاع العذر و كشف الوجوب بالمباشـرة يرتفـع الموضـوع فتنفسـخ فـإنّ      •

الأجير أجير على أن يأتي بالحج الّذي استقرّ عليـه و اسـتنابه علـى وفـاء هـذا      
الدين عنه و بعد ارتفاع العذر و صيرورته مكلفّاً بوفاء دينـه بنفسـه لا يـتمكّن    
الأجير من وفاء دينه فكأنّه ليس متمكنّاً أن يعمل بما استوجر عليـه و هـذا فـي    
الحج المستقرّ و أما النائب في مورد لم يستقرّ عليه فـلا انفسـاخ فيـتم الأجيـر     
عمله و لا ينافي مباشرة المنوب عنه المكلفّ أيضاً يحج حسب تكليفه و ما دلّ 

).الفيروزآبادي. (على أنّ الحج في العمر مرّة واحدة في الحج المباشري
الدليل هو الكشف عن عدم تحقّق الموضـوع و عليـه فينكشـف الـبطلان دون     •

).الگلپايگاني. (الانفساخ

438: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
الاستنابة بين من عرضه العذر من المرض  و لا فرق فيما ذكرنا من وجوب•

و غيره و بين من كان معذوراً خلقة، و القول بعدم الوجوب في الثاني و إن 
قلنا بوجوبه في الأول ضعيف، و هل يخـتص الحكـم بحجـة الإسـلام أو     

أيضاً؟ قولان، و القدر المتيقّن ) 2(و الإفسادي ) 1(يجري في الحج النذري 
بعد كون الحكم على خلاف القاعدة، ) 3(هو الأول 

).الفيروزآبادي. (لا يترك الاحتياط فيهما) 1(•
).الإمام الخميني. (فيه تفصيل) 2(•
).الگلپايگاني. (لا يترك الاحتياط في الإفسادي•
الجزم بعموم الحكم في المسألة الحادية عشـرة فـي   ) قدس سرّه(يأتي منه ) 3(•

).الخوئي. (الفصل الآتي
).الفيروزآبادي. (بل و إن تمكّن منها و لم تكن مجحفة للزوم الضرر) 4(•

 439: ، ص4 ، ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
و إن لم يتمكنّ المعذور من الاستنابة و لـو لعـدم وجـود النائـب، أو     •

وجوده مع عدم رضاه إلّا بأزيد من اجرة المثل و لم يتمكنّ من الزيادة 
سقط الوجوب، و حينئذ فيجب القضاء عنـه  ) 5(، أو كانت مجحفة )4(

بعد موته إن كان مستقراًّ عليه، و لا يجب مع عـدم الاسـتقرار، و لـو    
ترك الاستنابة مع الإمكان عصى بناء على الوجوب، و وجب القضـاء  

عنه مع الاستقرار
).الخوئي. (أو غير مجحفة، و لكن كانت الزيادة زيادة معتد بها) 5(•
).الإمام الخميني. (مورثة للحرج•

439: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
لأنّه استقرّ عليه ) 6(و هل يجب مع عدم الاستقرار أيضاً أولا؟ وجهان، أقواهما نعم •

بعد التمكّن
. بل أقواهما عدم الوجوب لعدم وجوب الاستنابة مع عدم الاسـتقرار كمـا مـرّ   ) 6(•

).الإمام الخميني(
).الخوانساري. (قد عرفت عدم القوة فيه نعم هو أحوط•
).الشيرازي. (بل الأحوط ذلك•
).كاشف الغطاء. (مشكل فإنّ القضاء يحتاج إلى دليل لأنّه بأمر جديد و لا أمر•
الأحوط لكبار الورثة الاستنابة من سهامهم لما مرّ من منع قوة الوجوب مع عـدم  •

).الگلپايگاني. (الاستقرار
هذا مبني على وجوب الاستنابة مع عدم الاستقرار و تقدم منع قوته نعم الأحـوط  •

).البروجردي. (لكبار الورثة الاستنابة له من سهامهم

440: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
عن ) 2(، و لو استناب مع كون العذر مرجو الزوال لم يجز )1(من الاستنابة •

حجة الإسلام فيجب عليه بعد زوال العذر، و لو استناب مع رجاء الزوال و 
بعد عمل النائب) 3(حصل اليأس 

و التعليل عليل و المناط شمول دليل قضاء الحج عن الميت و ملاحظة أنـّه  ) 1(•
يدلّ على قضاء أي حج فات و أي نوع أو خصوص حجة الإسـلام المتعلـّق بـه    

).الفيروزآبادي. (مباشرة دون الاستنابة به
).الگلپايگاني. (على الأحوط) 2(•
فيما لم يجب الاستنابة بأن استناب حين توجه الأمر الاستحبابي و لا يخفى ) 3(•

    على مذهبه من عدم الإجزاء في الفرع السابق من كـون العـذر مرجـو أنّه بناء
الزوال لا يجزي و لا يكفي هنا لأنّ المناط الّذي هو إتيان النائـب للحـج حـال    

).الفيروزآبادي. (استحباب الاستنابة موجود

440: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
، و عن صاحب المدارك عدمها و وجوب الإعادة، )4(فالظاهر الكفاية •

لعدم الوجوب مع عدم اليأس فلا يجزي عن الواجب، و هو كما ترى، 
و الظاهر كفاية حج 

).الأصفهاني. (محلّ تأمل و إشكال فلا يترك الاحتياط) 4(•
. من كفاية المستحب عن الواجب و هو مشـكل ) قدس سرّه(بناء على ما اختاره •

).كاشف الغطاء(
).النائيني. (فيه إشكال و لا يترك الاحتياط بالإعادة•

440: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
عنه في صورة وجوب الاستنابة، و هل يكفـي الاسـتنابة مـن    ) 1(المتبرعّ •

الميقات كما هو الأقوى في القضاء عنه بعد موته؟ وجهان، لا يبعد الجـواز  
حتىّ إذا أمكن ذلك في مكةّ مع كون الواجب عليه هو التمتّع، 

مبني على عدم إجزاء الندب عن الواجب و هو قوي و حاصل الفـرق بـين   ) 1(•
المتبرّع و ما نحن فيه أنّ حصول الحج حال وجوب الاستنابة في الأول و ندبـه  

).الفيروزآبادي. (في الثاني
).الأصفهاني. (بل الظاهر العدم•
).الخوئي. (في الكفاية إشكال، بل منع•
).البروجردي. (محل تأمل و كذا الاستنابة من الميقات•
بل الظاهر عدم الكفاية و في كفاية الاستنابة مـن الميقـات إشـكال و إن كـان     •

).الإمام الخميني. (الأقرب كفايتها

441: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
خلافه لأنّ القدر المتيقنّ من الأخبار الاستنابة من ) 2(و لكن الأحوط •

.عدم كفاية التبرعّ عنه لذلك أيضاً) 3(مكانه، كما أنّ الأحوط 

).الأصفهاني، الخوانساري. (لا يترك) 2(•
).النائيني. (هذا الاحتياط لا يترك•
).الخوانساري. (لا يترك) 3(•

•

441: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
باب وجوبِ استنَابةِ الْموسرِ في الْحج إِذاَ منَعه مرَض أَو كبرٌ  24» 4«•

كَرُ ذلغَي أَو ودع أَو 
محمد بنُ الْحسنِ بإِِسنَاده عنْ موسى بـنِ القَْاسـمِ   » 5« -1 -14247•

إِنَّ عليـاً ع  : عنْ صفوْانَ عنْ معاويِةَ بنِ عمارٍ عنْ أَبيِ عبد اللَّه ع قَـالَ 
فَـأَمرهَ أَنْ يجهـزَ    -و لمَ يطقِ الحْج منْ كبرِه -شَيخاً لمَ يحج قطَُّرأَى 

ْنهع جحلًا فَيجر.

.38 -14 -5التهذيب  -)5(•

63: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
و عنْه عنِ ابنِ أبَيِ عميرٍ عنْ حماد عـنِ الْحلَبِـي عـنْ    » 6« -2 -14248•

و إنِْ كاَنَ موسراً و حالَ بينَه و بينَ الْحـج  : أبَيِ عبد اللَّه ع في حديث قَالَ
فَإِنَّ علَيه أَنْ يحج عنْه مـنْ   -أَو أَمرٌ يعذره اللَّه فيه -»7«مرضَ أَو حصرٌ 

الَ لَهةً لَا مروُرص هالم.
• ِلَبينِ الْحع هنَادِوقُ بِإسدالص اهور 8«و« 
و رواه » 1«و رواه الكْلَُيني عنْ علي بنِ إبِراَهيم عنْ أبَِيه عنِ ابنِ أبَيِ عميرٍ •

 ثلَْهم قُوبعنِ يب دمحنْ مع هنَادِخُ بِإس2«الشَّي«.
مـن البـاب    3، و أورد صدره في الحديث 1405 -403 -5التهذيب  -)6(•

مـن   28من الباب  3، و في الحديث 25من الباب  3، و ذيله في الحديث 6
الفقيـه   -)8).(هامش المخطوط(ليس في الفقيه  -أو حصر -)7.(هذه الأبواب

لم نعثر عليه في التهذيب  -)2.(5 -273 -4الكافي  -)1(2864 -421 -2
.المطبوع

63: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
و بإِِسنَاده عنْ محمد بنِ علي بـنِ محبـوبٍ عـنِ    » 3« -3 -14249•

الْعباسِ بنِ معرُوف و الْحسنِ بنِ علي جميعاً عنْ علي عنْ فَضَالةََ عـنْ  
عنْ أَبيِ عبد اللَّه ع أَنَّ رجلًا أتَىَ سلَمةَ أَبيِ حفصٍْ أَبانِ بنِ عثْمانَ عنْ 

 -فقََالَ إِنِّي كُنْت كَثيرَ الْمالِ و فرََّطتْ في الْحج -علياً ع و لَم يحج قَطُّ
فقََـالَ لَـه علـي ع إِنْ     -حتَّى كَبرَِت سنِّي فقََالَ فَتَستطَيع الْحج فقََالَ لَا

نْكع جحي ْثهعاب لًا ثُمجزْ رهفَج ئْتش.

 1599 -460 -5التهذيب  -)3(•

 64: ، ص11 وسائل الشيعة، ج



23

إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
الفَْضْلِ بـنِ  محمد بنُ محمد الْمفيد في الْمقْنعةِ عنِ » 4« -4 -14250•

إِنَّ أَبِـي   -أتََت امرأَةٌَ منْ خَثْعمٍ رسـولَ اللَّـه ص فقََالَـت   : قَالَالْعباسِ 
 -لَا يستطَيع أَنْ يلْبثَ علىَ دابته -أَدركَتهْ فرَيِضةَُ الْحج و هو شَيخٌ كَبِيرٌ

نْ أَبِيكي عجص فَح ولُ اللَّهسا رَفقََالَ له.

.لم نجده في المقنعة المطبوعة -)4(•

 64: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
•14251- 5- »5 « دمنْ أَحابِنَا عحَنْ أصةٍ مدنْ عع قوُبعنُ يب دمحم

بنِ محمد عنِ الْحسينِ بنِ سعيد عنْ فَضَالةََ بنِ أيَوب عنِ القَْاسـمِ بـنِ   
   قُـولُ لَـوع ي يلفرٍَ ع قَالَ كَانَ ععنْ أَبيِ جمٍ علسنِ مب دمحنْ مع دَريب

رَضم َله رَضفَع جالْح ادلًا أَرجعِ      -أَنَّ رَـتطسي فَلَـم ـقَمس خَالطََـه أَو
الْخرُُوج- َكَانهم ْثهعبلْي ثُم هالنْ ملًا مجزْ رهجفَلْي.

• َثْلهم يدعنِ سنِ بيسنِ الْحع هنَادخُ بإِِسالشَّي اهور 6«و«.
.4 -273 -4الكافي  -)5(•
.40 -14 -5التهذيب  -)6(•

 64: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
و عنْ علي بنِ إِبراَهيم عنْ أَبِيه عنْ عبد اللَّـه بـنِ   » 1« -6 -14252•

إِنَّ أَميـرَ  : الْمغيرةَِ عنْ عبد اللَّه بنِ سنَانٍ عـنْ أَبِـي عبـد اللَّـه ع قَـالَ     
و لَم يطقِ الْحج لكبـرهِ أَنْ   -الْمؤْمنينَ ص أَمرَ شَيخاً كَبِيراً لَم يحج قَطُّ

ْنهع جحلًا يجزَ رهجي.
و رواه الشَّـيخُ  » 2«و رواه الصدوقُ بإِِسنَاده عنْ عبد اللَّـه بـنِ سـنَانٍ    •

 َثْلهنَانٍ منِ سب اللَّه دبنْ عى عيحنِ يانَ بْفونْ صع هنَاد3«بإِِس«.
.2 -273 -4الكافي  -)1(•
.2865 -421 -2الفقيه  -)2(•
.1601 -460 -5التهذيب  -)3(•

 65: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
و عنْ محمد بنِ يحيـى عـنْ أحَمـد بـنِ محمـد عـنِ       » 4« -7 -14253•

سـألَْتُه  : الْحسينِ بنِ سعيد عنِ الْقَاسمِ بنِ محمد عنْ علي بنِ أبَيِ حمزَةَ قَالَ
َرضم جنَ الْحيب و نَهيالَ بمٍ حلسلٍ مجنْ رع- يهف اللَّه هرذعرٌ يأَم َفَقَالَ  -أو

 جحأَنْ ي هلَي5«ع «الَ لَهةً لَا مروُرص هالنْ مم.
• قُوبعنِ يب دمحنْ مع هنَادِخُ بِإسالشَّي اهور ـنِ  » 6«وب دمَنْ أحع هنَادِبِإس و

 ثلَْهم دمح7«م «
.3 -273 -4الكافي  -)4(•
.و كذلك الكافي) هامش المخطوط(عنه  -في التهذيب زيادة -)5(•
.39 -14 -5التهذيب  -)6(•
1600 -460 -5التهذيب  -)7(•

 65: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
و عنْ عدةٍ منْ أصَحابِنَا عنْ سهلِ بنِ زيِـاد عـنْ   » 8« -8 -14254.•

جعفرَِ بنِ محمد الأَْشْعرِي عنْ عبد اللَّه بنِ ميمونٍ القَْداحِ عنْ أَبيِ جعفرٍَ 
نْ أَبِيهقَطُّ» 1«ع  ع جحي لٍ كَبِيرٍ لَمرَجاً ع قَالَ ليلأَنْ   -أَنَّ ع ـئْتإِنْ ش

نْكع جحي ْثهعاب لًا ثُمجزَ رهتُج.
و قوَلهُ ع إِنْ شئْت لَا يدلُّ علَـى  » 2«و يأتْي ما يدلُّ علىَ ذلَك : أَقوُلُ•

نفَيِْ الوْجوبِ لاحتمالِ عدمِ إِرادةِ مفهْومِ الشَّرْط و احتمالِ أَنْ يـراَد إِنْ  
كَرِ ذلغَي اجِبِ وْالو جبِالْح يْأَنْ تأَت ئْتش .

.1 -272 -4الكافي  -)8( •

 65: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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يجب على المستطيع الحج مباشرة 
يجب على المستطيع الحج مباشرة، فلا يكفيه حـج غيـره عنـه     48مسألة •

استقر عليه و لم يتمكن منها لمرض لم يرج زواله لوتبرعا أو بالإجارة، نعم 
أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجا عليه وجبت الاستنابة 
عليه، و لو لم يستقر عليه لكن لا يمكنه المباشرة لشـي ء مـن المـذكورات    

ففي وجوبها و عدمه قولان، لا يخلو الثاني من قوة،
، و الأحوط فورية وجوبها •
و يجزيه حج النائب مع بقاء العذر إلى أن مات بل مع ارتفاعه بعـد العمـل   •

بخلاف أثنائه فضلا عن قبله، و الظاهر بطلان الإجارة، و لو لم يتمكن مـن  
الاستنابة سقط الوجوب و قضي عنه، و لو استناب مع رجاء الزوال لم يجز 
عنه، فيجب بعد زواله، و لو حصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية، 
و الظاهر عدم كفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب الاسـتنابة، و فـي   

.كفاية الاستنابة من الميقات إشكال و إن كان الأقرب الكفاية

382: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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فورية وجوب الإستنابة
• إن يئس من البرء، و إلّا استحب و الأقرب أنّ وجوب الاستنابة فوري

الفور، 

 312: ، ص1 الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج
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فورية وجوب الإستنابة

•     و انّما تجب الاستنابة مع اليأس من البـرء و معـه فـالوجوب فـوري
. و لو لم يحصل اليأس لم تجب و ان استحبت. كأصل الحج

ان لـم يجـب   وجوب الاستنابة على التقديرين و  الدروسو يظهر من •
. مع عدم اليأس الفورية

 138: ، ص2 مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج
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فورية وجوب الإستنابة
). 1(و الظاهر فورية الوجوب، كما في صورة المباشرة •

•______________________________
لأن دليل النيابة يقتضي تنزيل عمل النائب منزلـة عمـل المنـوب    ) 1(

فاذا وجب علـى المنـوب عنـه فـوراً فقـد      عنه و كونه فرداً له تنزيلا، 
.**وجب على النائب كذلك

•
هذا دليل لوجوب الفورية علي النائب لا فورية وجوب الاسـتنابة  **•

هادوي. التي هي محل البحث هنا

200: ، ص10 مستمسك العروة الوثقى؛ ج
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فورية وجوب الإستنابة
و الظاهر فورية الوجوب كما في صورة المباشرة  •

قال في المسالك، و انما تجب الاستنابة مع الياس، و معه فـالوجوب  •
فوري كأصل الحج، و لو لم يحصل اليـاس لـم يجـب، و يظهـر مـن      
الدروس وجوب الاستنابة، على التقديرين و ان لم يجب الفوريـة مـع   

) انتهى ما في المسالك(عدم الياس 

 23: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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فورية وجوب الإستنابة
كـون  و لا غيره وجها للفورية، و لعل الوجه فيهـا  ) قده(و لم يبين هو •

، فإذا كان وجوب المبدل منه فوريا الاستنابة بدلا عن الحج بالمباشرة
كان وجوب البدل أيضا كذلك، كما ان الواجب الموقت أيضـا هكـذا،   

يجـب الإتيـان    -بمعنى، ان الواجب الموقت الذي له البدل عند العجز
. ببدله في الوقت المضروب للمبدل منه

 23: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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فورية وجوب الإستنابة
إذا كان العذر غير مرجو الزوال فالقول بالفوريـة متـين قضـاء    ) أقول(•

لحكم البدلية فكما ان تأخير الحج مباشـرة مـع الـتمكن منـه موبقـة      
فكذلك تأخير الاستنابة أيضا،

و اما لو كان العذر مما يرجى زواله فـي العـام المقبـل فعلـى القـول       •
. بصحة الاستنابة و شمول اخبار الباب له فالقول بالفورية أيضا مشكل

 23: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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فورية وجوب الإستنابة
الفرع الرابع في ان وجوب الاستنابة في مورده و هو خصوص مـن اسـتقر   •

 -قـده  -عليه الحج أو أعم منه و ممن لم يستقر فوري أم لا استظهر السيد
في العروة الفورية و جعلها في المتن مقتضى الاحتياط اللزومـي و الـدليل   
عليها هو الدليل المتقدم في أوائل كتاب الحج الدال علـى فوريـة وجـوب    
الحج و لا فرق فيه بين المستقر و غيره فإذا كان أصل التكليف ثابتا بنحـو  
الفورية و أدلة لزوم الاسـتنابة غايتهـا التوسـعة فـي مقـام الأداء و انـه لا       
يختص بالإتيان به مباشرة بل اللازم إيجاد الحج فـي الخـارج و لـو مـن     
طريق التسبيب و الاستنابة فالتغيير الحاصل بسبب أدلـة النيابـة هـو هـذا     
المقدار الراجع الى عدم مدخلية قيد المباشرة و اما أصل الوجوب و وصفه 

. و هي الفورية فهما باقيان بحاله من دون تغيير

287: ، ص1 الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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فورية وجوب الإستنابة
و اما الترديد الذي يشعر به الاحتياط اللزومي فلعلّ منشأه عدم دلالـة  •

شي ء من اخبار الاستنابة و لزومها على فوريتها مع ان الوجه فيـه مـا   
عرفت من كون الغرض منها افادة إلغاء اعتبار قيد المباشرة فقـط مـن   
دون نظر الى شي ء آخر هذا مضافا الى ظهور بعضها في الفورية كما لا 

. يخفى

287: ، ص1 الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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